شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (3) لفضيلة الشيخ أبي حفص  بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ وَأَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، الآفاق على الخلاف في أنه يشترط في كل قوم رؤيتهم أم لا؟ يعني هل يشترط لكل بلد رؤية خاصة، فيكون لأهل المِصْر أو لا يشترط، إنما تكون الرؤية عامة؟ للمسلمين، وهذا هو الراجح، وهو رأي الجمهور من العلماء. فعند ذلك يكون لأهل الآفاق، فهو من هذا الوجه رواية لعدم الاختصاص بالمعيَّن وعموم الحكم؛ لأنه لا يختص بشخص معيَّن، ولأن حكمه عام، فهو من هذه الجهة يُعتبر رواية. ومن جهة أنه حكمٌ يختص بهذا العام دون ما قبله وما بعده، وبهذا القرن من الناس دون القرون الماضية والآتية، صار فيه خصوص وعدم عموم، فأشبه الشهادة. يعني، لأنه إما أن أهل المِصْر سيصومون من ورائه، أو أن أهل الآفاق، وأنه عام سواء للمِصْر أو لكل المسلمين، وأنه لا يختص بشخص معيَّن، فهذا رواية. ومن جهة أخرى، أنه يختص بهذه السنة، وليس بالسنة السابقة، وليس بالسنة القادمة، وبهذا القرن من الناس، بهؤلاء الموجودين. طيب، ودون القرون السابقة، ودون القرون الآتية، فهذا صار فيه خصوص بهؤلاء وعدم عموم لكل المسلمين، فأشبه الشهادة، وحصل الشبهان، فجرى إليه أن الصوم لا يختص بشخص معيَّن، بل عام على جميع المسلمين، سواء في داخل مِصْر أو في العالم كله، فهو رواية. وإن يعني، وإن نظرنا إليه أنه يختص بهذه السنة، ويختص بهذا القرن الذين يعيشون في هذه السنة. طيب، فهذا خصوص، فيُشبه الشهادة، وحصل الشبهان، فجرى الخلاف. فمن نظر إليه أنه شهادة، اشترط العدد. ومن نظر إليه أنه رواية، لم يشترط إيش العدد؟ هنا التنبيه على أن العلماء ليسوا كبعض أهل زماننا، أنه - يعني - يضرب ضربَ لازِمٍ. إنما إذا اختلفوا يختلفون وفق قواعدَ ووفق أصولٍ ينطلقون منها. قال: فجرى الخلاف؛ لأن من نظر إلى أنه لا يختص بشخص معيَّن، بل عام على جميعُ الأمصارِ أو أهلُ الآفاقِ على الخلافِ. في هذهِ المسألةِ. قال: هذهِ شهادةٌ، هذهِ روايةٌ فيُكتفَى فيها بالواحدِ. مَن نظرَ إلى أنَّه يخصُّ هذهِ السنةَ، ويخصُّ أهلَ هذهِ، أهلَ الأيامِ هذهِ التي وُجِدَ فيها رمضانُ، نَظَرَ إلى أنَّه خاصٌّ وليسَ بعامٍّ. فهذا إيش؟ يُعتَبَرُ شهادةً. فشَهادةُ الروايةِ لا الشرعية. دخولُ الوقتِ سببٌ لأيِّ شيءٍ؟ لوجوبِ الصلاةِ، فيُخبِرُ عن هذا السببِ، ولا خفاءَ في أنَّه لا يتطرَّقُ إليه من الاحتمالِ الموجبِ للعداوةِ ما يتطرَّقُ في فصلِ القضاءِ الدنيويِّ، ما يُوجَدُ ما يُوجِبُ عداوةً بينَ الذي رأى الهلالَ وبينَ غيرِه. على عكسِ الشهادةِ، فإنَّ الإنسانَ إذا شَهِدَ على إنسانٍ قد يؤدِّي هذا إلى أيِّ شيءٍ؟ إلى عداواتٍ. فالشهادةُ تحتاجُ لفصلِ قضاءٍ، ويُوجَدُ فيها من العداواتِ ومن الأحقادِ والأحسادِ بسببِ هذه الشهادةِ ما بينَ الناسِ. أمَّا الروايةُ المحضةُ فلا علاقةَ لها بمثلِ هذا من فصلِ القضاءِ، من العداواتِ. كذلك هذه الشهادةُ إن كانَ بمعنى أنَّها شهادةٌ لها حكمُ الشهادةِ، وأنَّها قد تؤدِّي إلى فصلِ القضاءِ وإلى، يعني، إلى الشحناءِ والبغضاءِ بينَ المتخاصِمينَ أو بينَ شهودِ المتخاصِمينَ، أو بينَ المتخاصِمينَ والشهودِ، فهذا غيرُ واردٍ هنا في مسألةِ الهلالِ. فرجَّحَ ابنُ الشاطِّ -رحمه اللهُ- تعالى- عليها أنَّها أيُّ شيءٍ؟ أنَّها من بابِ الروايةِ، فيُكتَفَى فيها بالواحدِ كما هو رأيُ جمهورِ العلماءِ، وليس من بابِ الشهادةِ. الشهادةُ يتعيَّنُ عليها حكمٌ. طب هذا نحن فصَّلناه من قبلُ. أنتَ تقصدُ حكمًا لا يعني الحكمَ؟ أيْ: الحكمَ القضائيَّ. وضعٌ تكليفيٌّ؟ هو هكذا قائمٌ بنوعِ وضعٍ. ما هو؟ هو إخبارٌ بحكمٍ وضعيٍّ، بحكمٍ وضعيٍّ. هو إخبارٌ. طب لو كان حكمًا شرعيًّا، حكمًا تكليفيًّا، لا يبقى في الحالِ آه، هو مكلَّفٌ. هو مكلَّفٌ. هو المكلَّفُ هنا. ولو كان روايةً عن حكمٍ تكليفيٍّ لا يُفصَلُ فيه الناس، وهي أمرٌ معمولٌ به. تمشي مثلًا في الطريق، فيُقال: هذا أثرُ فلانٍ. من خلال النعل التي تلبسُه، أو من خلال حجمِ قدمِكَ، فيُقال: هذا أثرُ فلانٍ. أو كما في حديثِ أبي هريرةَ في الصحيحينِ أنَّ أو حديثِ أبي هريرةَ، أم عائشةَ؟ لا، عائشةُ رضيَ اللهُ عنها أنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ دخلَ عليها وهو فرحٌ مسرورٌ، وقال: "ألم تسمعي للمُدلِجي؟" عندما كان زيدُ بنُ ثابتٍ، وكانَ زيدُ بنُ ثابتٍ جميلًا، وأسامةُ بنُ زيدٍ كانَ يميلُ إلى السمرةِ، ووجهُه مُصابٌ بالجُدَريِّ، فغُطِّيَتْ رؤوسُهما وبدَتْ أقدامُهما، فقالَ المُدلِجي - أيْ مُجَزِّزُ المُدلِجي -: "إنَّ هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ." ففرحَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بهذا. وثانيها: القائفُ في إثباتِ الأنسابِ. بالخَلْقِ، يعني: هذا يُشبهُ هذا، الولدُ يُشبهُ هذا الرجلَ. فإثباتُ النسبِ بالقيافةِ، هل يُشترطُ فيه العددُ؟ قولًا علَّقَ عليه ابنُ الشاطِّ بقولِه: "الذِّكْرُ ذِكْرُهُ فيه" أو "ذِكْرُهُ فيه شِبهُ الشهادةِ، ولا خفاءَ على ما تقرَّرَ قبلُ في أنَّه من نوعِ الشهادةِ. ذكرَ ذِكْرَهُ فيه، أيْ ذِكْرَهُ في هذا الفصلِ شِبهَ الشهادةِ، وذكرَ شِبهَ الروايةِ، وهو ضعيفٌ لا خفاءَ به. وذكرَ السؤالَ الذي أوردَه وضعيفٌ أيضًا. وذكرَ الجوابَ عنه وهو صحيحٌ لا ريبَ فيه. يعني: هو ذكرَ ذِكْرَهُ فيه شِبهَ الشهادةِ، ولا خفاءَ أنَّه نوعٌ من الشهادةِ التي هي القيافةُ. يعني: هي نوعٌ من الشهادةِ. وذكرَ أيضًا شِبهَ الروايةِ، وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه ليسَ روايةً هنا. يروي عن ماذا؟ طيب. والسؤالُ الذي أوردَه سيأتي، هذا سؤالٌ ضعيفٌ. طيب. والجوابُ عن السؤالِ صحيحٌ لا ريبَ فيه قولانِ؛ لحصولِ الشبهينِ من جهةِ أنَّه يُخبرُ أنَّ زيدًا ابنُ عمروٍ وليسَ ابنَ خالدٍ. وهو حكمٌ جرى على شخصٍ معينٍ لا يتعدَّاهُ إلى غيرِه. يعني: هذا هو يُخبرُ أنَّ أسامةَ هو ابنُ زيدٍ، وأنَّ زيدًا والدُ أسامةَ. طيب. فهذا الحكمُ جرى على شخصٍ معينٍ لا يتعدَّاهُ إلى غيرِه، لا يتعدَّاهُ إلى غيرِه، فأشبهَ الشهادةَ. أشبهَ الشهادةَ في إيش؟ في أنَّه حكمٌ بينَ اثنينِ، أنتَ دماغُكَ ا إيه، اتركِ العمودَ أنَّه يسرحُ، فأشبهَ الشهادةَ وهو حكمٌ جَرَى على شخصٍ مُعيَّنٍ لا يتعدَّاهُ إلى غيرِه، فأشبهَ الشهادةَ، ويُشترطُ العددُ إذا لا بدَّ من العددِ إذا قلنا بإيش؟ العدالةَ ويخففُ الضغينةَ في قلبِ المحكومِ عليهِ، بخلافِ الشاهدِ أيْ مَن تعينتْ عليهِ شهادةٌ أداها وإنْ كانَ مجهولًا عندَ الحاكمِ، ويأتي مَن يزكِّيهِ، وينفذُ الحكمَ، فلا يتوسطُ نظرُ الحاكمِ، فتقوى داعيةُ العداوةِ ونفورُ النفوسِ مِن سلطنةِ المخبرِ عليها. صلى الله عليه وسلم قولَ مُجَزِّزٍ المُدْلِجِيِّ في المُدْلِجِيِّ في نَسَبِ أسامةَ بنِ زيدٍ، ولم يُنقَلْ لنا أنه صلى الله عليه وسلم نصَّبَه لذلك قبلَ ذلك. ولو وُجِدَ من الناسِ أو من القبائلِ في عصرٍ من الأعصارِ مَن يُودِعُه اللهُ تعالى تلك الخاصيةَ التي أودَعَها في بني مُدلِج قبلَ قولِه أيضًا النوويُّ في شرحِ مسلمٍ يصحِّحُ عدمَ اختصاصِ بني مُدلِج بالقيافةِ، وأنه يُشترطُ في القائفِ أن يكونَ خبيرًا مُجرَّبًا، وجرَّبه الناسُ أيضًا. ولم يُنقَلْ طيب، ولم يُنقَلْ لنا أنه نصَّبَه لذلك قبلَ ذلك. ولو وُجِدَ من الناسِ أو من القبائلِ في عصرٍ من الأعصارِ مَن يُودِعُه اللهُ تعالى تلك الخاصيةَ التي أودَعَها في بني مُدلِج قبلَ قولِه أيضًا. فعَلِمنا أنَّ عندَ كثرةِ البحثِ والكشفِ تَقوى شائبةُ الشهادةِ. وهذا البحثُ كله وهذا الترجيحُ إنما تمكَّنَّا منه بعدَ معرفتِنا بحقيقةِ الشهادةِ والروايةِ من حيثُ هما هما. ولو لم يحصلْ كلامُ المازريِّ -عفوًا- ولو لم يحصلْ كلامُ المازريِّ صَعُبَ علينا ذلك، وانسدَّ البابُ، وانحسمَ الفقهُ، ورجعنا إلى التقليدِ الصِّرفِ الذي لا يُعقَلُ معناه. يعني يُثني على المازريِّ -عليه رحمةُ الله- بأنه فرَّقَ لهم بينَ الشهادةِ والروايةِ. وبسببِ ذلك أصبحَ يُفرِّقُ بينَ هذه المسائلِ من خلالِ التأصيلِ العلميِّ الذي أصَّله المازريُّ رحمه اللهُ تعالى في كتابِه: إيضاحُ المحصولِ بشرحِ برهانِ الأصولِ. مطبوعٌ منه ما وُجِدَ، وإن كان فيه سَقَطاتٌ. يعني إذًا اختلفَ أهلُ العلمِ في القيافةِ: هل هي شهادةٌ أم روايةٌ؟ فيها شَبَهٌ كبيرٌ بالشهادةِ، فيها شَبَهٌ كبيرٌ بالروايةِ. يقوى جانبُ الشهادةِ بأمرٍ، ويقوى جانبُ الروايةِ بأمرٍ، وهو إخبارٌ قَبِلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. إذًا الأولُ هرارُ رمضان، والثاني أيش؟ القيافةُ. وثالثُها: المترجِمُ. وثالثُها: المترجِمُ للفتاوى. والخطوطِ. قال مالكٌ: يكفي الواحدُ، وقيل: لا بدَّ من اثنين. ومَنشَأُ الخلافِ حصولُ الشَّبَهَينِ. أما شَبَهُ شبهِ الروايةِ، فلأنه نُصِبَ نصبًا عامًّا للناسِ أجمعين، لا يختصُّ نَصْبُه بمُعيَّنٍ، وأما شِبْهُ الشهادةِ. فلأنه يُخبِرُ عن مُعيَّنٍ من الفتاوى والخطوطِ، لا يتعدَّى إخبارُه ذلك الخطَّ المُعيَّنَ بالفارقِ المتقدِّمِ، والبحثُ بعينِه الذي في القائفِ. ابنُ الشاطِّ علَّقَ بقولٍ: لم يُحرَّرْ وشبهُ الروايةِ؛ لأنَّ المقوِّمَ متصدٌّ لما لا يتناهى كما تقدَّمَ في المترجمِ والقائفِ، وهو ضعيفٌ. يعني شبهَ الروايةِ. ضعيفٌ؛ لأنَّ الشاهدَ كذلكَ أيضًا متصدٍّ. وشبهُ الحاكمِ؛ إذ هو يُشبهُ الروايةَ ويُشبهُ الشاهدَ ويُشبهُ الحاكمَ؛ لأنَّ حكمَه يَنفُذُ في القيمةِ، والحاكمُ يُنفِّذُه، وهو أظهرُ من شبهِ الروايةِ. فإن تعلَّقَ بإخبارهِ حَدٌّ، يعني إن تعلَّقَ بإخبارِ حَدٍّ، تعيَّنَ مراعاةُ الشهادةِ لوجهينِ: أحدهما: قوَّةُ ما يُفضي إليه هذا الإخبارُ، وينبني عليه من إباحةِ عضوٍ آدميٍ معصومٍ، وثانيهما: أنَّ الخلافَ في كونِه روايةً أو شهادةً شبهةٌ يُدرأُ بها الحدُّ. إذًا، المقوِّمُ للسلعِ اختلفَ فيه بسببِ حصولِ ثلاثةِ أشباهٍ: شبهُ الروايةِ، شبهُ الشهادةِ، وشبهُ الحاكمِ. ابنُ الشاطِّ علَّقَ قائلًا: ذكرَ فيه شبهَ الروايةِ وهو ضعيفٌ كما قالَ. وشبهُ الحكمِ ضعيفٌ أيضًا. والصحيحُ أنَّه من نوعِ الشهادةِ لترتُّبِ استنابَه في ذلك، وهو المشهورُ عندنا وعندَ الشافعيةِ أيضًا، يعني أنَّ شَبَهَ الحكمِ فيه إيش؟ في الذي يَقْسِمُ. أقوى. وسادسُها: إذا أخبرَه عَدْلٌ بعددِ ما صلَّى، هل يُكتفَى فيه بالواحدِ أمْ لا بدَّ من اثنينِ؟ صلَّيتَ، فواحدٌ قال: لا، أنتَ أخطأتَ في صلاتِكَ، فهل لا بدَّ من عددٍ أقلُّه اثنانِ أمْ يُكتفَى فيه بالواحدِ؟ وشَبَهُ الحاكمِ هنا مُنتفٍ، إذاً في إخبارِ العددِ بعددِ الصلاةِ، إما أن يكونَ راويًا أو أن يكونَ إيش؟ شاهدًا. أما الحكمُ، أما أنَّه حاكمٌ فهنا مُنتفٍ، فإنَّ قضايا الحكامِ لا تدخلُ في العباداتِ، بل شَبَهُ الروايةِ أو الشهادةِ. أما الروايةُ فلأنَّه لم يُخبِرْ في إلزامِ حكمٍ لمخلوقٍ عليهِ، بل الحقُّ للهِ تعالى، فأشبهَ إخبارَه عن السُّنَنِ والشرائعِ. وأما شَبَهُ الشهادةِ فلأنَّه إلزامٌ لمُعيَّنٍ لا يتعدَّاه، وهو الأظهرُ. يعني هو يقولُ إنَّ الإخبارَ بعددِ الصلاةِ ليس حكمًا؛ لأنَّ الحكامَ لا يحكمونَ في العباداتِ، وهو يُشبهُ الروايةَ. لأنَّه لا يُلزِمُ هذا المخلوقَ بحكمٍ عليهِ، إنما يُخبِرُ بحقِّ اللهِ تعالى، فأشبهَ إخبارَه بإيش؟ يعني فأشبهَ إخبارَه بإيه؟ يعني إخبارَه عن السُّنَنِ والشرائعِ. أما شَبَهُ للشهادةِ فإنَّه إلزامٌ لمُعيَّنٍ لمُعيَّنٍ لا يتعدَّاه، أنَّه يُلزِمُ فلانًا هذا: قُمْ فصلِّ. يعني يُلزِمُه. فهذا يعني يُشبهُ الشهادةَ. وهو أظهرُ. ابنُ الشاطِّ يقولُ: ذكرَ أنَّ شَبَهَ الحكمِ فيه مُنتفٍ، وذلك صحيحٌ. وذكرَ شَبَهَ الروايةِ ومُحتملٌ. وذكرَ شَبَهَ الشهادةِ، وقالَ إنَّه الأ وشُبِّهَ بالروايةِ ظاهرٌ، غيرَ أنه لقائلٍ أن يقولَ: ليسَ للمُكلَّفِ أن يخرجَ عن عُهدةِ ما كُلِّفَ بهِ إلا بيقينٍ. يعني هوَ الآنَ نحنُ سنقولُ: روايةٌ؟ هل أنتَ صلَّيتَ، فأتى إنسانٌ وروى لكَ أنَّ صلاتَكَ باطلةٌ. على النخيل؟ وقال مالك يقبل قول القاسم بين اثنين، وقال ابن القاسم عبد الرحمن لا يقبل قول القاسم؛ لأنه شاهد على فعل نفسه. ابن الشاط يقول: قد تقدم القول في القاسم. وأما المخبر عن نجاسة الماء والخارص، فالأولى الفرق بينهما من جهة أن الخارص في معنى القاسم، والمخبر عن نجاسة الماء في معنى مخبر المصلي. يعني حَمْلُ هذه المسألة السابعة في مثاليها على الخامسة وعلى السادسة. فجعل القاسم. فجعل الخارص يشبه القاسم، وجعل المخبر عن نجاسة الماء كالمخبر عن الصلاة. قال القرافي رحمه الله: ويُقلَّدُ المؤذنُ الواحدُ في الإخبار عن الوقت، وكذلك الملاحُ ومن صناعته في الصحراء في الإخبار عن القبلة إذا كان عدلًا. يغلب في هذه الفروع شَبَهُ الرواية. ابن الشاط قال: ما ذكره من أنه يغلب من أنه يغلب في هذه الفروع شَبَهُ الرواية، كان الأولى أن يفرق بين المخبر عن نجاسة الماء والخارص، وبين المؤذن والمخبر عن القبلة. وقد تقدم القول في الأولين، وأما الأخيران فشَبَهُ الرواية فيهما ظاهر، كما قال. كان ينبغي عليه أن يفرق ويجعل هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، لكنه خلط بينهما. أما المخبر عن النجاسة فلشَبَهِهِ بالمفتي، والمفتي لم أعلم فيه خلافًا أنه يكفي فيه. الواحد؛ لأنه ناقل عن الله تعالى لخَلْقِهِ، لخَلْقِهِ كالراوي للسنة، ولأنه وارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكفي وحده، فكذلك. وارثُه. فالمخبر عن النجاسة أو الصلاة كذلك مُبَلِّغٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغير أن ها هنا فرقًا، يعني يوجد فرق بين المخبر عن النجاسة والصلاة وبين، يعني، المفتي، وهو أن المفتي لا يخبر عن وقوع السبب الموجب للحكم، بل عن الحكم من حيث وحكمٍ الذي يعم الخلائق إلى يوم القيامة. يعني هو ما يخبر عن السبب، هو يفتي فقط، ما يوضح لماذا هو أفتى بهذا ولماذا ليس. شرطًا، والمخبر عن النجاسة أو الصلاة مخبرٌ عن وقوع سببٍ جزئيٍّ في شخصٍ جزئيٍّ، وهذا شبهٌ شديدٌ بالشهادةِ أمكنَ ملاحظتُه، وكذلك الخارصُ إن جُعِلَ حاكمًا اتجه، لا راويًا، والحاكمُ يكفي فيه الواحدُ، وهو ظاهرُ كلامِ الأصحابِ فيه، وفي الساعي أنَّ تصرفَهما تصرفُ الحكامِ، يعني أنَّ الخارصَ، أنَّ المخبرَ عن النجاسةِ مخبرٌ عن وقوعِ سببٍ جزئيٍّ في شخصٍ جزئيٍّ، وهذا الذي أدَّى بشبهه إلى أيش؟ إلى الشهادةِ، أما الخارصُ إذا جعلناه حاكمًا فالكلامُ متَّجِهٌ، وليس راويًا، لأنَّ الحاكمَ يكفي فيه الواحدُ. ولأنَّ الخارصَ والساعيَ -طيب- تصرفُهما تصرفُ الحكامِ، يتصرفان تصرفَ الحكامِ، فهذا يقول: "هذا يُقدَّرُ بكذا، ويُلزِمُ -يُلزِمُ أيش؟- أصحابَ التمرِ بإخراجِ زكاةِ كذا وكذا، ويأخذُها منه أو يأمرُ بأخذِها منهم، فهو إلى جانبِ الحاكمِ أيش؟ أقوى. والقاسمُ أيضًا كذلك، الذي يقسِمُ، إن استنابهُ الحاكمُ فشائبةُ الحاكمِ ظاهرةٌ. وإن انتدبهُ الشريكانِ أمكنَ أن يقالَ إنه من بابِ التحكيمِ. يعني لو أنَّ الشريكينِ قالا: "تعالى يا فلانُ فاحكُمْ بيننا"، فهنا يُقالُ عنه إنَّه من بابِ التحكيمِ. ابنُ الشاطِّ يقول: ما ذكره في هذا الفصلِ ظاهرٌ صحيحٌ، غيرَ ما ذكره من شَبَهِ المخبرِ عن النجاسةِ بالمفتي. وقد عطفَ بعد ذلك على ذكرِ الفرقِ فقال: "غيرَ أنَّ ها هنا فرقًا، وهو أنَّ المفتيَ لا يخبرُ عن وقوعِ السببِ الموجبِ للحكمِ، بل عن الحكمِ. والمخبرُ عن النجاسةِ أو الصلاةِ مخبرٌ عن وقوعِ سببٍ جزئيٍّ في شخصٍ جزئيٍّ، وهذا شبهٌ شديدٌ بالشهادةِ أمكنَ ملاحظتُه". قلتُ: ابنُ الشاطِّ إضرابُه عن مراعاةِ قيدِ فصلِ القضاءِ في الشهادةِ أوقعَه في اعتقادِ قوةِ الشبهِ هنا بالشهادةِ، وقد تقدَّمَ في مخبرِ المصلِّي أنَّ الأظهرَ شَبَهُ الروايةِ، بخلافِ ما اختارَه. يعني أنَّ فصلَ القضاءِ -فصلُ القضاءِ هذا- من الفوارقِ ما بين أيش؟ ما بين الشهادةِ والروايةِ. فلعدمِ تنبُّهِه لقضيةِ فصلِ القضاءِ يقعُ كثيرًا في القولِ بأيش؟ بأنَّها تقربُ الشهادةَ، وأنَّها ليست رواجُ قولِه، وكذلك الخارصُ. علَّقَ ابنُ الشاطِّ بقولِه: قد تقدَّمَ أنَّ الأظهرَ أنَّ القسمَ متردِّدٌ بين أن يكونَ من نوعِ التقويمِ والخرصِ في معناهِ. وأمَّا السعيُ فهو في معنى الحاكمِ. قال رحمه الله تعالى: القرافيُّ والمؤذِّنُ مُخبِرٌ عن وقوعِ السببِ وأوقاتِ الصلواتِ، فإنَّها 00:41:34.319 --> 00 الهلالِ على جميعِ أقطارِ الأرضِ، لا سِيَّما في زمننا الحاضر، فالمُخبِرُ عن رؤيةِ الهلالِ على قاعدةِ المالكيةِ أشبهُ بالروايةِ من المؤذِّنِ، فينبغي أن يُقبَلَ الواحدُ قياسًا على المؤذِّنِ بطريقِ الأَوْلى؛ لتوَفُّرِ العمومِ في الهلالِ على رأيِ المالكيةِ. يعني إذا كان المؤذِّنُ يُعتَبَرُ راويًا، طيب، فمِن بابٍ، ويُقبَلُ في الأذانِ، فمِن بابٍ أَوْلى يُقبَلُ في أيش؟ في شهادةِ الهلالِ؛ لأنه حكمٌ جزئيٌّ على شخصٍ جزئيٍّ. لأنه حكمٌ جزئيٌّ على شخصٍ جزئيٍّ. طيب، بينما هذا -أعني- حكمٌ جزئيٌّ على شخصٍ جزئيٍّ في عفوًا، إخبارٌ عن سببٍ جزئيٍّ في وقتٍ جزئيٍّ. طيب، لكن الأذانَ يعُمُّ مَن يسمعونَ هنا، بينما الهلالُ يعُمُّ المسلمينَ جميعًا. وهنا سؤالانِ مُشكِلانِ على المالكيةِ؛ أحدُهما التفرقةُ بينَ المؤذِّنِ فيُقبَلُ الواحدُ، وبينَ المُخبِرِ عن رمضانَ لا يُقبَلُ فيه الواحدُ، وقد تقدَّمَ تقريرُهُ. يعني: لماذا المالكيةُ اختلفت أقوالُهم في المسألتينِ مع أنهما -أيش- واحدةٌ؟ أنه سَبَبٌ إخبارٌ عن سببٍ جزئيٍّ في وقتٍ جزئيٍّ. وثانيهما: حصولُ الإجماعِ في أوقاتِ الصلواتِ على أنها مختصَّةٌ بأقطارِها. يعني: كلُّ قُطرٍ له وقتُ أذانِهِ وصلاتِهِ، بخلافِ الأهلَّةِ، مع أنَّ الجميعَ يختلفُ باختلافِ الأقطارِ عند العلماءِ بهذا الشأنِ. فقد يطلعُ الهلالُ في بلدٍ دونَ غيرِهِ بسببِ البُعدِ عنِ المشرقِ والقُربِ منهُ. فإنَّ البلدَ الأقربَ إلى المشرقِ هو بصددِ ألَّا يُرى فيه الهلالُ. طيب، فإنَّ البلدَ الأقربَ إلى المشرقِ هو بصددِ ألَّا يُرى فيه الهلالُ، ويُرى في البلدِ الغربيِّ بسببِ مزيدِ السيرِ الموجِبِ لتخلُّصِ الهلالِ مِن شعاعِ الشمسِ. فقد لا يتخلَّصُ في البلدِ الشرقيِّ، فإذا كَثُرَ سيرُهُ ووصلَ إلى الآفاقِ الغربيةِ تخلَّصَ فيه. يعني: كلما في وقتِ الغروبِ، في وقتِ الغروبِ جهةَ الشرقِ -يعني جهةَ الشرقِ- الـ... يبقى أيش؟ شعاعُ الشمسِ، بينما جهةَ الغربِ شعاعُ الشمسِ لا يوجدُ. طيب، عند الغروبِ، فرؤيةُ الهلالِ، رؤيةُ الهلالِ في بلادِ فإذا كثرَ سيرُه وصلَ إلى الآفاقِ الغربيةِ، خلصَ فيه فرؤيةُ الهلالِ في المغربِ دون المشرقِ، وهذا مبسوطٌ في كتبِ هذا العلمِ. وكذلك ما من زوالٍ لقومٍ إلا وهو غروبٌ لقومٍ، وطلوعُ الشمسِ عند قومٍ ونصفُ الليلِ عندَ قومٍ. وكلُّ درجةٍ تكونُ الشمسُ فيها فهي متضمنةٌ لجميعِ أوقاتِ الليلِ والنهارِ لأوقاتٍ مختلفةٍ. فإذا قاستِ الشافعيةُ الهلالَ على أوقاتِ الصلواتِ، اتجهَ القياسُ، وعسُرَ الفرقُ وهو مشكلٌ. والحقُّ أنه يُعتبرُ لكلِّ قومٍ رؤيتُهم وهلالُهم، كما يُعتبرُ لكلِّ قومٍ فجرُهم وزوالُهم. انظر. أرادَ أن يرجِّحَ أن لكلِّ قومٍ رؤيتُهم وهلالُهم، كما أنَّ لكلِّ قومٍ فجرُهم وزوالُهم. ابنُ الشاطِّ قال: جميعُ ما ذكره في هذا الفصلِ مبنيٌّ على مقتضى علمٍ آخرَ، فإن صحَّ في ذلك العلمِ ما ذُكرَ من استواءِ الأمرِ في الأهلةِ والأوقاتِ، فما بُنيَ عليه من استواءِ الحكمِ صحيحٌ، وإلا فلا. إذًا هذا أمرٌ فلكيٌّ يُرجعُ فيه لعلماءِ الفلكِ، إذا أثبتوا صحةَ ما قال، فكلامُه صحيحٌ، وإلا فكلامُه غيرُ صحيحٍ. فإنْ قلتُ: القرافيُّ يقول: فإن قلتَ، الجوابُ عن الأولِ أنَّ المعانيَ الكليةَ قد يُستثنى عنها بعضُ أفرادِها بالسمعِ. يعني قد يُستثنى من القواعدِ بعضُ الأفرادِ ما جاء بالدليلِ. وقد وردَ الحديثُ الصحيحُ بقولِه ﷺ: «إذا شهدَ عدلانِ فصوموا وأفطروا». وانسُكوا. هو الحديثُ الذي ذكره، قَوْلِهِمْ وَعَنْ مَسْأَلَةِ الْإِجْمَاعِ أَنَّ كُلَّ قُطْرٍ يَخْتَصُّ بِأَذَانِهِ وَأَوْقَاتِهِ، أَنَّ الْأَذَانَ عُدِلَ بِهِ عَنْ صِيغَةِ الْخَبَرِ إِلَى صِفَةِ الْعَلَامَةِ عَلَى الْوَقْتِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُؤَذِّنَ لَا يَقُولُ: دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، بَلْ يَقُولُ أذانُ طلوعِ الفجرِ فإننا نقلده، وهو خبرٌ صِرْفٌ، مع أنَّ قولَه في الأذانِ: "حيَّ على الصلاةِ" معناه: أقبلْ إليها، فهو يدلُّ بالالتزامِ على دخولِ وقتِها. وكذلك "حيَّ على الفلاحِ". وأما المخبرُ عن القبلةِ، فليس مخبرًا عن وقوعِ سببٍ، بل عن حكم الصحيحُ في مذهبِ المالكيةِ، نعم، ولقائلٍ أنْ يقولَ: إنما ثبتَ في ظاهرِ المذهبِ وصحيحِ النظرِ تقليدُ المؤذنِ في دخولِ الوقتِ إذا أذَّنَ، لا إذا أخبرَ بدخولٍ من غيرِ أذانٍ. والأصحُّ عندي هنا أن لا تقليدَ، وأنَّ الشرعَ نصبَ دليلًا معينًا، فلا يُتعدَّى ما نُصِبَ. واللهُ أعلمُ. يعني: كلمةُ التقليدِ في المؤذنِ هو ليسَ تقليدًا؛ لأنَّ الشارعَ جعلَ ذلكَ علامةً على دخولِ الوقتِ، فإذا قالَ المؤذنُ: اللهُ أكبرُ، فهذا يدلُّ على أيش؟ على أنهُ علامةٌ على دخولِ الوقتِ. ومِنْ مضمونِهِ يتضمنهُ، يعني قولُهُ: إنَّ قولَ المؤذنِ: حيَّ على الصلاةِ يدلُّ بالالتزامِ والمطابقةِ والتضمّ وثامنها: الثامن المخبر عن قِدَمِ العيب، وحدوثه في السلعة عند التحاكم في الرد بالعيب. هناك سلعة اشتريناها، طيب، وردت بالعيب. العيب يجعل البائع يرد المال، والبيع باطل. طيب، إلا إذا رَضِيَ المشتري. لكن سنتحاكم: هل هذا العيب قديمٌ، أي عندما كان في هذا المعنى. مع أنَّ كلَّ شاهدٍ كذلك، فتأملْ ذلك. علَّق ابنُ الشاطِّ قال: ما حكاه عن الأصحابِ من أنَّه شهادةٌ صحيحٌ أنَّهم قالوا ذلك فعلًا، وما استُشكِلَ من قبولِ بعضِهم أهلَ الذمَّةِ مُشكِلٌ، كما قاله شهابُ الدينِ، من شهابِ الدينِ، ها؟ من شهابِ الدينِ القرافيِّ، يعني، يعني هو أنَّ، أنَّ يعني أنَّ قِدَمَ العيبِ وحدوثَ و و في السلعِ أنَّ هذا شهادةٌ، نعم، هذا شهادةٌ صحيحٌ، لكن هل ا... يعني يَشهدُ أهلُ الذمَّةِ في ذلك؟ قال: هذا كلامٌ مُشكِلٌ فعلًا، وكما قال القرافيُّ فهو أمرٌ مُشكِلٌ. وهو قبولُ أهلِ الذمَّةِ في مثلِ ذلك. وتاسعُها: تاسعُ إيه؟ في إيش؟ الذي اشتركتْ فيه الشهادةُ والروايةُ، فيه ما هو روايةٌ مَحْضةٌ، روايةُ الأحاديثِ، شهادةٌ مَحْضةٌ، التي يَنبني عليها فصلُ قضاءٍ وحُكمٍ، وشهادةٌ جزئيةٌ على إنسانٍ مُعيَّنٍ أو على أشخاصٍ مُعيَّنينَ. ما اشتركَ فيه الشهادةُ، تاسعٌ وتاسعُها، قال ابنُ القَصَّارِ. أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ قال: مالكٌ يجوزُ تقليدُ الصبيِّ والأنثى والكافرِ الواحدِ في الهديَّةِ. والاستئذانِ. يعني، ا... مثلًا، ولدٌ استأذنَ أو أنَّ كافرًا استأذنَ، فيجوزُ أنْ نُقلِّدَه في الاستئذانِ. أيضًا، مع أنَّه إخبارٌ يتعلَّقُ بجزئيٍّ في الهديَّةِ والمهديِّ والمُهدَى إليهِ، فهو على خلافِ القواعدِ. ووقعَ هذا الفرعُ عند الشافـ الشافعيَّةِ، وخرَّجوه بأنَّ المعتَمَدَ في هذه بهدياتٍ إلا مع عدلين؛ لَشَقَّ ذلك على الناسِ. ولا غَرْوَ في الاستثناءِ من القواعدِ لأجلِ الضروراتِ. يعني: يقولُ: أنَّ طفلًا أتاكَ بهديةٍ وقال: فلانٌ هو الذي أرسلَ لكَ بهذه الهديةِ، كافرٌ أتاكَ بهديةٍ أو طفلٌ استأذنَ أو كافرٌ استأذنَ، قالَ القاعدة من البعيد عنها، ولنقتصر على هذه العشر خشية الإطالة. والعاشرة هذه، ابن الشاط قال هي في معنى التي قبلها، يعني: تقليد الصبي والأنثى والكافر في الهدية وفي الاستئذان. قال: هي في معنى التي قبلها، فهي من باب الرواية وليست من باب الشهادة، وأنها الضرورة، وأن أيضاً القرائن التي تحتف بها. فهذه عشر مسائل يقاس عليها غيرها في إيش؟ في الوصول إلى الفرق بين الرواية وبين الشهادة، توضح ذلك توضيحاً دقيقاً مع الاختلاف، مع الاختلاف بين ابن الشاط والقرافي في بعض المسائل، وترجيح ابن الشاط عليه رحمه الله لما لم يرجحه القرافي في بعض المسائل. كل هذا يجعلها كتدريب عملي للتفريق، وأنها تلحق بأقرب الشبهين، سواء كانت رواية أو كانت شهادة. تنبيه: قال ابن القصار أبو الحسن علي بن عمر: يُقبل قول القصاب في الذَّكاة. من القصاب؟ بائع القصب؟ لا. الجزار. الـ "الذَّكاة" ما قلت؟ الـ "الذَّكاة" يعني الذبح، التذكية. والزكاة المال الذي يُعطى. ذَكَراً كان أو أنثى، مسلماً أو كتابياً. ومن مثله يَذبَح. وليس هذا من باب الرواية أو الشهادة، بل القاعدة الشرعية أن كل أحد مؤتمن على ما يَدَّعيه. انتبه، هذه قاعدة شرعية ستناقش الآن. فإذا قال الكافر: هذا مالي، أو هذا العبد رقيق لي، صُدِّق في ذلك. وكذلك إذا قال: هذه هذا ذَكَّيته، هو مؤتمن فيه، كما لو ادعى أي سبب ادعاه من الأسباب المقررة للملك، من الإرث والاكتساب بالصناعة والزراعة وغير ذلك. إذ كل أحد مؤتمن على ما يَدَّعيه مما هو تحت يده في أنه مُباح له، إلا إذا وجد إيش؟ الخلاف ووجد من ينازعه. لكن نحن إيه؟ لا منازعة هنا؛ لأنه لا يروي لنا دينًا ولا يَشهد عندنا في إثبات حكم. لأنه لا يروي لنا دينًا ولا يَشهد عندنا في إثبات حكم، بل هذا من باب التأمين المطلق. كما أن المسلم إذا قال: هذا مَلْكي، أو هذه أَمَتي، لم نعده راوياً لحكم شرعي، وإلا لَا اشْتَرَطْنَا فِيهِ الْعَدَالَةَ وَلَا شَاهِدًا، بَلْ نَقْبَلُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَفْسَقَ النَّاسِ، فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ. يَعْنِي يَقُولُ: إِنَّ التَّذْكِيَةَ مِنَ الْقَصَّابِ، وَأَنَّ إِخْبَارَهُ بِهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَلَا الرِّوَايَةِ. عَلَّقَ ابْنُ الشَّبِّ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ تَيْنِكَ الْقَاعِدَتَيْنِ فَهِيَ يعني تشبه مسألة إخبار المرأة بإهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس، وبإخبار الصبي والأنثى والكافر، فهذا هذا يعني نحن نقرُّ أنه لا ينازعه أحد في ملكيته ما ما ما خلاص أنت تقول: هذا ملكي. هذه مسألة. أما أننا نقول: هذا هذا اللحم يجوز أكله أو لا يجوز، فهذا توجدُ أمورٌ كليةٌ تكونُ شهادةً، وتوجدُ أمورٌ جزئيةٌ تكونُ إيش؟ روايةً. وإذ وقعَ كلُّ واحدٍ منهما في الجزئيِّ والكليِّ، لم تكنْ نسبةُ أحدهما إلى الجزئيِّ دونَ الكليِّ أولى من العكسِ، فتفسدُ الضوابطُ ويعودُ اللبسُ والسؤالُ كما الْمُعَيَّنَةُ شَهَادَةٌ بِحُكْمٍ جُزْئِيٍّ عَلَى الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا الْمَشْهُودِ لَهُ، وَهُوَ جُزْئِيٌّ، وَإِنْ تَبِعَ ذَلِكَ تَحْرِيمُهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَإِبَاحَةُ وَطْئِهَا لَهُ، مَعَ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْإِبَاحَةَ شَأْنُهُمَا الرِّوَايَةُ دُونَ الشَّهَادَةِ، وَغَيْرَ ذَلِ العدلُ. وعليهِ، صحَّحَ كذا: العبدُ حديثًا يتضمَّنُ عتقَه، أنَّه تُقبَلُ روايتُه. قبولُ روايةِ العبيدِ والنساءِ مذهبُ أهلِ العراقِ، وإن تضَمَّنَتْ نفعَه؛ لأنَّ العمومَ موجبٌ لعدمِ التُّهمةِ في الخصوصِ مع وازعِ العدالةِ. وهذه المسألةُ تُنَبِّهُ على أنَّ بابَ الترجيحُ يكونُ بالأعدلِ، أما الترجيحُ بالأعدليةِ فلا يمكنُ للخصمِ أن يسعى في أن تصيرَ بينتُهُ أعدلَ من بينةِ خصمِهِ بالديانةِ والعلمِ والفضيلةِ، فلا تنتشرُ الخصوماتُ ولا يطولُ زمانُها لانسدادِ البابِ عليه. يعني هذه البينةُ أو هؤلاءِ الشهودُ أعدلُ من هؤلاءِ، قُضِيَ بغيره. هذا الإقرار المركب، أما الإقرار المجرد فيُخبر عن حقٍّ لغيره. عليه، فإن وجد ضرر فسيكون على مَن؟ على المُقِرّ. والنتيجة هي خبر نشأ عن دليل. وقبل أن يحصل عليه يُسمى مطلوبًا. نحن نريد النتيجة. الأولاد اختُبِروا، نعم. ما المطلوب؟ المطلوب النتيجة. نعرف: نج معانٍ: حضر، أخبر، علم. ووقع التردد لبعض العلماء في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. هل هو بمعنى أخبر أم بمعنى علم؟ هل هو من باب الشاطبي فعلق بهذه التعليقات التي أثرت الكتاب هذا الثراء الطيب المبارك. طيب، نقف عند الفرق الثاني بين قاعدتي الإنشاء والخبر، الذي هو جنس الشهادة والرواية والدعوة وما ذُكر معهما فيما تقدم. يعني للفرق بين الإنشاء والخبر، نحن كنا بين خبرين، كان بين أيش؟ خبرين، وهو الرواية والشهادة، لا بين خبر وإنشاء، بين الخبر والإنشاء. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
